
 عامًــــــا دون انتخابــــــات فلســــــطينية:
سلطة أوسلو تقوض الديمقراطية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لم تشهـد الساحـة الفلسـطينية أي انتخابـات تشريعيـة منـذ عـام ، حين حصـلت حركـة حمـاس
علـى أغلبيـة مقاعـد المجلـس التشريعـي، أي البرلمـان المنتخـب في الأعـراف الدوليـة، والانقسـام الـداخلي
الحاصل في أعقابه إثر رفض حركة فتح نتائج الانتخابات، ما أدى حينها لفصل قطاع غزة عن الضفة
يًــا وســلطويًا، فبينمــا تــدير الســلطة الفلســطينية ممثلــة بحركــة فتــح الضفــة الغربيــة، تــدير الغربيــة إدار

حركة حماس شؤون قطاع غزة. 

ير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني منذ ذلك الوقت، تنفرد حركة فتح ومنظمة التحر
محمود عباس بإدارة الشؤون الفلسطينية وإصدار القوانين والتشريعات وتمثيل فلسطين رسميًا في
الخـا، بينمـا تمـارس مـن الجهـة الأخـرى شـتى الضغوطـات علـى قطـاع غـزة المحـاصر مـن الاحتلال،
وذلك بقطع رواتب الموظفين الحكوميين هناك وتقليص الدعم الحكومي في أحيان ومنعه في أحيان
أخـرى، بهـدف سـعيها لإرضـاخ حركـة حمـاس، وباليـد الأخـرى التضييـق علـى المقاومـة الفلسـطينية في

إطار التنسيق الأمني بين سلطة أوسلو والاحتلال. 

مــع تفــرد محمــود عبــاس بالســلطة منــذ عــام  في أعقــاب وفــاة الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات،
أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة، فسعت
حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – في أعقاب الانقسام – إلى ملاحقة جميع عناصر
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حركة حماس، ومن كان ينجو من زنازين الاحتلال من أبناء الحركة الإسلامية كانت سجون السلطة
تـــشرع أبوابهـــا لـــه، وإلى جـــانب ذلـــك كلـــه، فقـــد اســـتأثر عبـــاس بإصـــدار قـــرارات خـــا صلاحيـــاته

الرئاسية وعدل الدستور بما يتوافق مع ديمومة حكمه. 

يعي “مغيب”  مجلس تشر
ية عليا، أي أعلى جهة قضائية عام ، أصدر عباس قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل محكمة دستور
في البلاد، وعلــى خلاف نــص الدســتور باســتقلال أفــراد القضــاء عــن أي حــزب، عينّ أبــو مــازن أعضــاء
ية مــن أبنــاء حركــة فتــح، الأمــر الــذي حمــل موجــة انتقــادات واســعة مــن الأحــزاب المحكمــة الدســتور
السياســية والمؤســسات الحقوقيــة، ووصــفوا القرار بـــ”إجراء غــير قــانوني ويعكس حالــة التفــرد والتنكــر

للشراكة الوطنية”. 

ية العليا التي شكلها الرئيس الفلسطيني لاحقًا، وبعد عامين من تأسيسها، أصدرت المحكمة الدستور
ــه محمــود عبــاس قــرارًا بحــل المجلــس التشريعــي، وجــاء في نــص القــرار: “إن المجلــس ــة ولايت المنتهي
التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ --، وقد انتهت مدة ولايته

 .”-- بتاريخ

 أي انتخابات تشريعية لاختيار نواب
ِ
في الأثناء، بينما حُلّ المجلس التشريعي بسبب انتهاء ولايته، لم تجر

جدد في مجلس تشريعي جديد، بيد أنه في عام  صدر مرسوم رئاسي يقضي بإجراء انتخابات
تشريعيــة تليهــا انتخابــات رئاســية، وبــدأت الكتــل والأحــزاب والمســتقلون بالفعــل بتشكيــل قــوائمهم

الانتخابية وإعداد حملاتهم الدعائية. 

إلا أن أجواء الديمقراطية التي استبشر بها الفلسطينيون بعد عقد ونصف على فقدانها لم تدم طويلاً،
إذ صـــدر قـــرار رئـــاسي قبيـــل يـــوم بـــدء الدعايـــة الانتخابيـــة في أبريل/نيســـان  يقـــضي بتأجيـــل
الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تحت حجة “لا انتخابات دون القدس”، وهو ما رآه الفلسطينيون
تمسـكًا بـالحجج الواهيـة، إذ اقترحـت المؤسـسات المدنيـة حلـولاً لتجـاوز هـذه المعضلـة، بينمـا اقترحـت
الفصائــل فــرض الانتخابــات في القــدس علــى الاحتلال، فضلاً عمــا رآه حقوقيــون في قــرار الرئيــس مــن

تعدٍ على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية المخولة الوحيدة بقرارات الشأن الانتخابي. 

التغول على السلطة القضائية
في خضــم تفردهــا بــالقرارات، لم يقتصر تعــدي الســلطة علــى المجلــس التشريعــي المنتخــب مــن الشعــب
ديمقراطيًا لحله، بل تعدى الأمر إلى تغول واضح على السلطة القضائية، ولا بد حين الحديث عن
تعدي السلطة الفلسطينية على القضاء وهيبته واستقلاليته، أن نشير إلى حقيقة أن قاضي قضاة



يًا المحُزبّ واقعيًا – هو محمود هباش وقد التحق بصفوف حركة فتح فلسطين – المستقل دستور
بعد دخول السلطة الأراضي الفلسطينية.

مــع غيــاب المجلــس التشريعــي، أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرسومًــا رئاســيًا عــام  يقــضي
بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، قبل أن يمدد
ــا، وجــاء قــرار عبــاس بحــل مجلــس القضــاء حينهــا بشكــل مفــاجئ، ورصــدت عــدسات ولايتــه لاحقً
الكاميرات أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع القضاة من دخول مجمع المحاكم في رام الله، لمنعهم من

عقد مؤتمر صحفي مطالبين بحل المجلس الانتقالي وإعادة الهيبة للقضاء الفلسطيني وعدالته. 

 – الأمن الفلسطيني يغلق مجمع المحاكم في مدينة رام الله

وفي السياق، أصدر عباس، مطلع العام الحاليّ، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارًا
بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على
قــانون الســلطة القضائيــة رقــم () لســنة ، كمــا قــرر ترقيــة عــددٍ مــن قضــاة البدايــة إلى قضــاة
استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

كدت المنظمات الحقوقية حينها أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال أ
كــدت أن المــدخل برلمــان منتخــب بشكــل ديمقراطــي وبالتشــاور مــع مجلــس القضــاء الأعلــى، فيمــا أ

لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو احترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.



نرحل ويبقون: الثابت من الوزراء 
خلال ولايــة الرئيــس عبــاس، تعــاقب ثلاثــة رؤســاء وزراء علــى الحكومــة الفلســطينية، ومــع تشكيــل
ية، ومع ذلك، فإن المراقب الجيد للحالة الحكومات الثلاثة توافدت وجوه جديدة على المناصب الوزار
يــة، الحكوميــة الفلســطينية يــرى ثابتًــا مــن وزراء لم يتغــيروا مــع تغــير الحكومــات أو التعــديلات الوزار
واستقروا كوزراء بشكل غير دستوري، تمامًا كما استقر الرئيس في عرشه بمدينة رام الله بشكل غير

دستوري كذلك. 

الحكومة الفلسطينية الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية

يـر الإعلام يـر منـذ عـام ، الـذي شغـل وز يـاض المـالكي الـذي يشغـل منصـب وز لعـل أبـرز الـوزراء ر
يرًا للخارجية منذ عام  حتى اللحظة، وأحمد مجدلاني الذي تنقل منذ عام قبل أن يستقر وز
يــر شــؤون الجــدار والاســتيطان والعمل والزراعة، وانتهــى إلى وزارة التنميــة الاجتماعيــة  بين وز
ير المالية في منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، وشكري بشارة الذي يشغل منذ  أعوام منصب وز

الحكومة الفلسطينية. 

كثر الحقائب الوزارية حساسية ومع قراءة سريعة للوزارات أعلاه، نرى أن الوزراء الثلاث استقروا في أ
في الحكومة الفلسطينية، الخارجية والمالية والتنمية الاجتماعية، وشهدت هذه الحقائب انتقادات في
عملهـا خلال السـنوات الماضيـة، بتقصـير وزارة الخارجيـة في شـؤون المغـتربين واللاجئين الفلسـطينيين،
وضعــف التمثيــل الفلســطيني الخــارجي، ووزارة الماليــة الــتي كــان لهــا دور في أزمــة رواتــب المعلمين عــام
، ويد في قطع رواتب موظفي قطاع غزة، أما التنمية الاجتماعية فيذكر الفلسطينيون جيدًا
كل المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد قبل عامين ونيف بسبب قانون الضمان الاجتماعي الذي يأ



للموظف حقه من راتب بسيط تقدمه الدولة له. 

الغياب القسري للمجلس التشريعي المنتخب وتفرد رجل واحد بالسلطة، يقود الديمقراطية إلى نفقها
المظلــم، عــدا عــن القــرارات الــتي تقــوض اســتقلال الســلطة القضائية وتفســح المجــال للهيمنــة المطلقــة
عليها، ما يعني تعديًا واضحًا على حق المواطن الفلسطيني بقضاء عادل ومستقل بعيدًا عن الساسة

والأحزاب.
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